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Advancements in prenatal diagnostic methods have brought about a significant shift in the medical and 

legal approach to fetal deformities. It is now possible to detect various congenital defects and genetic 

disorders during pregnancy, moving the issue beyond mere diagnosis to a more complex question 

regarding the legitimacy of terminating a pregnancy when a severe fetal deformity is confirmed. 

Deformities vary in nature and consequences: some lead to fetal death in utero or shortly after birth; others 

allow for survival but require lifelong treatment or care; and some are treatable and not severe enough to 

justify terminating the pregnancy. This article examines the regulations governing abortion for fetal 

deformity under Islamic jurisprudence and the laws of Iran and Iraq, focusing on the severity of the 

deformity, the possibility of treatment, the certainty of the medical diagnosis, and the stage of pregnancy. 

The temporal factor is particularly significant due to the legal implications Islamic jurisprudence attaches 

to the "breathing of the soul" (ensoulment), which has led to differing rulings on abortion before and after 

this stage. A segment of contemporary Islamic jurisprudence permits abortion prior to ensoulment in cases 

of severe deformity confirmed by reliable medical diagnosis, whereas another view prohibits it—even at 

this stage—unless a recognized necessity exists. Legislative differences become even more apparent when 

comparing the legal frameworks of Iran and Iraq. The Iranian law on therapeutic abortion (enacted in 1384 

SH/2005 AD) established a set of criteria conditioning the permissibility of abortion on specialized 

diagnosis, forensic medical confirmation, the nature of the fetal condition or the mother's health status, 

and the performance of the procedure prior to the "breathing of the soul" (ensoulment), alongside the 

requirement of the woman's consent. In contrast, the Iraqi legal provisions under study do not contain a 

detailed, standalone regulatory framework for abortion based solely on fetal deformity; rather, the scope 

of permissibility remains largely confined to cases of necessity and medical risks threatening the mother. 

The study concludes that fetal deformity—as a general medical classification—is insufficient on its own 

to establish legal permissibility. Instead, the legal ruling varies depending on the severity of the condition, 

the feasibility of treatment, the reliability of the diagnosis, and the stage of pregnancy. Furthermore, the 

study highlights a more specific regulatory approach in Iranian law compared to the broader scope for 

interpretation found in Iraqi law, underscoring the need for more precise legislative regulation regarding 

cases of severe, untreatable deformities. 
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 المخلص
ف عدد أحدث التطور في وسائل التشخیص قبل الولادة تحولا  مهم ا في التعامل الطبي والقانوني مع التشوهات الجنینیة؛ إذ أصبح بالإمكان اكتشا

ا یتعلق بمشروعیة من العیوب الخلقیة والأمراض الوراثیة خلال مراحل  الحمل، الأمر الذي نقل المسألة من نطاق تشخیص الحالة إلى سؤال أكثر تعقید 
رحم أو إنهاء الحمل عند ثبوت إصابة الجنين بتشوه شدید. ولا تتساوى التشوهات في طبیعتها أو آثارها؛ فمنها ما یؤدي إلى وفاة الجنين داخل ال

مح باستمرار الحیاة مع حاجة إلى علاج أو رعایة دائمة، ومنها ما یكون قابلا  للعلاج ولا یبلغ من الجسامة بعد الولادة بفترة قصيرة، ومنها ما یس
یبحث هذا المقال ضوابط إجهاض الجنين المشوه في الفقه الإسلامي والقانونين الإیراني والعراقي، مع التركیز على درجة التشوه،  ما یبرر إنهاء الحمل.
قين التشخیص الطبي، والمرحلة التي بلغها الحمل. وتبرز أهمیة العامل الزمني بصفة خاصة بسبب الأثر الذي یرتبه الفقه الإسلامي وإمكان العلاج، وی

ض على نفخ الروح، وما نتج عنه من اختلاف في تقويم الإجهاض قبل هذه المرحلة وبعدها. وقد اتجه جانب من الفقه المعاصر إلى إجازة الإجها
روح في حالات التشوه الشدید الذي یثبت بتشخیص طبي موثوق، بینما ذهب اتجاه آخر إلى المنع حتى في هذه المرحلة إلا عند تحقق قبل نفخ ال

ویظهر الاختلاف التشریعي بصورة أوضح عند المقارنة بين إیران والعراق. فقد وضع القانون الإیراني للإسقاط العلاجي لسنة  ضرورة معتبرة.
مجموعة من الضوابط التي تربط جواز الإجهاض بتشخیص متخصص، وتأیید الطب الشرعي، وطبیعة مرض الجنين أو حالة م 2005ش/1384

ا تفصیلی ا مستقلا   لإجهاض الجنين الأم، ووقوع الإجراء قبل ولوج الروح، مع اشتراط رضا المرأة. أما النصوص العراقیة محل الدراسة فلا تتضمن تنظیم 
ا  ، ویظل نطاق الإباحة أقرب إلى حالات الضرورة والخطر الطبي الذي یهدد الأم.بسبب التشوه وحده وخلص البحث إلى أن التشوه، بوصفه وصف 

زمنیة للحمل. طبی ا عام ا، لا یكفي وحده لتأسیس الإباحة، وأن الحكم یتغير تبع ا لجسامة الحالة وإمكان العلاج ودرجة الوثوق بالتشخیص والمرحلة ال
ا في القانون الإیراني، في مقابل مساحة أوسع للتفسير في القانون العراقي، الأمر الذي یدعم الحاجة إلى ضبط  كما تبين وجود تنظیم أكثر تحدید 

 .تشریعي أدق للحالات التي تكون فیها التشوهات شدیدة وغير قابلة للعلاج
 

 .الخلقیة؛ نفخ الروح؛ الضرورة؛ القانون الإیراني؛ القانون العراقي؛ الفقه الإسلاميالإجهاض العلاجي؛ الجنين المشوه؛ التشوهات  :الكلمات المفتاحیة
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 المقدمه
في أثناء الحمل أكثر دقة مع تطور وسائل الفحص والتصویر والتحالیل الوراثیة، أصبح تشخیص التشوهات الجنینیة 

وأتاح ذلك للطبیب والوالدین معرفة حالات كان اكتشافها في السابق یتأخر إلى ما بعد الولادة. غير أن القدرة على 
ب بسیط يمكن التعایش معه تشخیص التشوه لا تحسم الموقف القانوني من استمرار الحمل؛ إذ تختلف الحالات من عی

أو علاجه إلى تشوه بالغ الخطورة یتعذر معه استمرار حیاة الجنين أو یؤدي إلى وفاته بعد الولادة، وبینهما درجات 
 كثيرة تتباین في آثارها وفي فرص العلاج.

نتهاء الحمل تلقائی ا وقد صنفت الكتابات الطبیة والفقهیة التشوهات بحسب أثرها في حیاة الجنين؛ فبعضها یؤدي إلى ا
في مراحل مبكرة، وبعضها یصیب الجهاز العصبي أو القلب أو الأوعیة أو الجهاز البولي أو غيرها من الأعضاء على 
نحو قد یتعارض مع استمرار الحیاة، بینما تسمح مجموعة أخرى للطفل بالبقاء مع الحاجة إلى رعایة وعلاج بدرجات 

 متفاوتة.

الحكم على الإجهاض؛ لأن وضع جمیع التشوهات تحت وصف واحد یؤدي إلى نتیجة قانونیة وتؤثر هذه الفروق في 
غير منضبطة. فالجنين الذي یعاني عیب ا بسیط ا قابلا  للعلاج لا يماثل جنین ا أثبت التشخیص إصابته بتشوه قاتل أو 

من النقاش الفقهي المعاصر بجسامة مرض وراثي شدید لا تتوافر له إمكانیة علاج واقعیة. لهذا ارتبط جانب معتبر 
التشوه ویقين التشخیص، وظهر اتجاه یشترط أن تكون الحالة شدیدة وثابتة وفق وسائل طبیة موثوقة قبل النظر في 

 جواز إنهاء الحمل.

 وتزداد المسألة حساسیة مع تقدم عمر الحمل. فقد اكتسب التمییز بين ما قبل نفخ الروح وما بعده مكانة مركزیة في
الفقه الإسلامي، وانعكس هذا التمییز على موقف عدد من الفقهاء المعاصرین من إجهاض الجنين المشوه. فالاتجاه 
المجیز قبل نفخ الروح لم يجعل الإباحة مطلقة، وإنما ربطها بجسامة التشوه وثبوت الحالة وعدم إمكان العلاج، بینما 

حلة ما لم تتحقق ضرورة معتبرة. وتضیق دائرة الإباحة بعد نفخ تمسك اتجاه آخر بحرمة الإجهاض حتى قبل هذه المر 
 الروح بدرجة أكبر بسبب ارتفاع مستوى الحمایة المقررة للجنين في هذه المرحلة.

أما التنظیم القانوني، فیظهر تباین ا ملحوظ ا بين إیران والعراق. ففي إیران قرر قانون الإسقاط العلاجي لسنة 
یقوم على اجتماع شروط طبیة وإجرائیة وزمنیة؛ إذ ربط الإجراء بالتشخیص النهائي من م نموذج ا 2005ش/1384
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أطباء متخصصين، وتأیید الطبیب الشرعي، ووجود مرض أو تشوه جنیني یسبب حرج ا للأم أو مرض یهدد حیاتها، 
 على أن یقع الإجهاض قبل ولوج الروح وبموافقة المرأة.

یظهر في النصوص محل الدراسة تنظیم مستقل یضع التشوه الجنیني بذاته ضمن نظام  وتختلف الصورة في العراق، إذ لا
تفصیلي للإجهاض العلاجي. وقد ذهب جانب من الكتابات العراقیة إلى أن التشوه لا یفتح طریق الإجهاض تلقائی ا، 

ا یهدد حیاة الأم انتقل الأساس القانوني إلى الضرورة المرت بطة بإنقاذها. وتظهر في الممارسة وأن الحالة إذا بلغت حد 
الطبیة إشارات إلى عرض بعض الحالات الشدیدة على لجنة طبیة، غير أن ذلك لا یساوي وجود تنظیم تشریعي 

 تفصیلي مماثل للنموذج الإیراني.

عل التشوه مؤثر ا إن جوهر المسألة لا یتعلق بالمفاضلة المجردة بين استمرار الحمل وإنهائه، وإنما بتحدید الضوابط التي تج
قانون ا في الحكم. ویتطلب ذلك الإجابة عن عدة أسئلة مترابطة: ما درجة التشوه التي يمكن أن تكون محل اعتبار؟ من 
يملك تشخیصها؟ ما مقدار الیقين المطلوب؟ هل یؤثر إمكان العلاج في القرار؟ وما الحد الزمني الذي تتغير عنده 

جنين؟ كما یثار التساؤل عن مدى كفایة التشریعين الإیراني والعراقي في تحویل هذه المعایير الحمایة القانونیة والفقهیة لل
 الطبیة والفقهیة إلى قواعد قابلة للتطبیق.

 مشكلة البحث 

تتمثل مشكلة البحث في غیاب معیار واحد يحكم إجهاض الجنين المشوه؛ فالتشوهات تختلف في درجتها وآثارها 
يختلف الحكم الفقهي والقانوني باختلاف المرحلة التي بلغها الحمل. وینشأ عن ذلك تعارض  وإمكان علاجها، كما

بين حمایة حیاة الجنين وبين الاعتبارات الطبیة والإنسانیة التي ترتبط بالتشوهات الشدیدة، ولا سیما عندما یثبت أن 
 الحالة غير قابلة للعلاج أو غير متوافقة مع استمرار الحیاة.

ا للإجهاض ویضاف  إلى ذلك تفاوت البناء التشریعي بين إیران والعراق. فقد وضع التنظیم الإیراني شروط ا أكثر تحدید 
العلاجي، بینما لا تقدم النصوص العراقیة محل المقارنة معالجة تفصیلیة مستقلة للتشوه الجنیني بالدرجة ذاتها. وینعكس 

 والمرأة وعلى المعایير التي تحدد متى یكون إنهاء الحمل مشروع ا. هذا التفاوت على وضوح المركز القانوني للطبیب

وینطلق البحث من السؤال الرئیس الآتي: إلى أي مدى يجیز الفقه الإسلامي والقانونان الإیراني والعراقي الإجهاض 
 العلاجي للجنين المشوه، وما الضوابط الطبیة والزمانیة والقانونیة التي تحكم هذه الإباحة؟
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 أهمیة البحث 

تنبع أهمیة البحث من الارتباط الوثیق بين القرار الطبي والحكم القانوني في حالات التشوه الجنیني. فالطبیب قد یثبت 
وجود عیب خلقي، لكن تقریر أثره في استمرار الحمل يحتاج إلى معیار یتجاوز مجرد وجود التشوه إلى تحدید درجته 

ا بمدة وإمكان علاجه ومستوى الوثوق بالت شخیص. ویكتسب هذا الأمر أهمیة خاصة حين یكون اتخاذ القرار مقید 
 زمنیة محددة.

وتظهر أهمیة المقارنة أیض ا في اختلاف طریقة التنظیم في البلدین. فوجود ضوابط أكثر تفصیلا  في النظام الإیراني یتیح 
الحالات الطبیة الشدیدة، بینما تثير الصیاغة الأكثر دراسة مدى قدرتها على تحقیق التوازن بين الحمایة المقررة للجنين و 

عمومیة في العراق سؤالا  عن مدى كفایة قواعد الضرورة والأحكام الطبیة العامة لمعالجة التشوهات التي لا تهدد حیاة 
 الأم مباشرة.

الحمل، وبیان أثر الاختلاف  كما تسمح الدراسة الفقهیة بتحدید الخلفیة المعیاریة التي یستند إلیها التمییز بين مراحل
الفقهي في تقییم التشوه قبل نفخ الروح وبعده، وهو ما يمنح المقارنة القانونیة أساس ا أعمق من مجرد موازنة النصوص 

 الوضعیة.

 أهداف البحث 

العلاج یهدف البحث إلى ضبط مفهوم تشوه الجنين والتمییز بين درجاته المختلفة، وبیان أثر جسامة التشوه وإمكان 
ویقين التشخیص في تقويم مشروعیة الإجهاض. كما یسعى إلى تحلیل حكم إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح 

 وبعده في الفقه الإسلامي، وتحدید الضوابط التي اعتمدتها الاتجاهات الفقهیة المختلفة.

نين في القانون الإیراني، وبیان موقع هذه ویتجه الجانب القانوني إلى تحلیل شروط الإجهاض العلاجي المرتبط بتشوه الج
الحالة في القانون العراقي، ثم إجراء مقارنة بين النظامين من حیث سبب الإباحة، والمرحلة الزمنیة، والجهة المختصة 

 بالتشخیص، ورضا المرأة، ومستوى الحمایة المقررة للجنين.

 أسئلة البحث 

 التمییز بين التشوه البسیط والشدید وغير القابل للعلاج؟. ما المقصود بتشوه الجنين، وما أثر 1
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 . ما قیمة الیقين الطبي في تشخیص التشوه قبل اتخاذ قرار إنهاء الحمل؟2

 . ما حكم إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح في الفقه الإسلامي؟3

 . ما أثر نفخ الروح في الحكم عند استمرار التشوه أو ثبوت خطورته؟4

 لشروط الطبیة والإجرائیة والزمنیة التي تحكم الإجهاض بسبب تشوه الجنين في القانون الإیراني؟. ما ا5

 . ما موقع تشوه الجنين من حالات الإجهاض المباح في القانون العراقي؟6

القواعد . ما أبرز أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانونين الإیراني والعراقي، وإلى أي مدى تحقق 7
 القائمة وضوح ا كافی ا في الحالات الطبیة المعقدة؟

 فرضیة البحث 

یقوم البحث على فرضیة مؤداها أن تشوه الجنين لا ینشئ سبب ا مطلق ا لإباحة الإجهاض، وإنما یكتسب أثره القانوني 
والمرحلة الزمنیة للحمل. عند اقترانه بضوابط تتعلق بجسامة التشوه، وإمكان علاجه، ودرجة الیقين في التشخیص، 

ویتوقع أن یظهر التحلیل تقارب ا بين الاتجاه الفقهي المجیز بشروط والتنظیم الإیراني في إعطاء أهمیة لمرحلة ما قبل نفخ 
الروح وللتشخیص الطبي، مقابل معالجة أقل تفصیلا  في القانون العراقي تجعل حالات التشوه أكثر ارتباط ا بقواعد 

 ر الطبي على الأم.الضرورة والخط

 منهج البحث 

یعتمد البحث المنهج الوصفي التحلیلي المقارن. ویستخدم الجانب الوصفي في تحدید مفهوم التشوه الجنیني وتصنیفاته 
والأحكام الفقهیة والنصوص القانونیة المنظمة للإجهاض العلاجي. ویتركز التحلیل على الشروط التي تمنح التشوه أثر ا 

 ولا سیما الجسامة، وإمكان العلاج، ویقين التشخیص، ونفخ الروح، والخطر الواقع على الأم.في الحكم، 

أما المقارنة فتتناول البناء الفقهي والقانوني لهذه الضوابط في إیران والعراق، مع بیان مواضع التقارب والاختلاف وآثارها 
 ض.العملیة في تحدید نطاق الإباحة والمسؤولیة عن إجراء الإجها
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 خطة البحث 

یقسم البحث إلى مبحثين. یتناول المبحث الأول الأساس الطبي والفقهي لإجهاض الجنين المشوه، ویبحث مفهوم 
التشوه وضوابط تشخیصه، ثم حكم الإجهاض قبل نفخ الروح وبعده. ويخصص المبحث الثاني للتنظیم القانوني في 

المرتبط بالتشوه في القانون الإیراني، ثم دراسة وضع الجنين المشوه في إیران والعراق، من خلال تحلیل شروط الإجهاض 
 القانون العراقي، وصولا  إلى مقارنة مدى كفایة التنظیم في النظامين.

 الأساس الطبي والفقهي لإجهاض الجنین المشو ه -1

ه قبل إصدار الحكم علیه. فالتشوه تتوقف المعالجة الفقهیة والقانونیة لإجهاض الجنين المشوه على تحدید طبیعة التشو 
وصف واسع یدخل تحته خلل یسير يمكن علاجه بعد الولادة، كما یشمل حالات شدیدة تعوق استمرار الحیاة أو 
تجعل بقاء المولود بعد الولادة محدود ا للغایة. وینشأ عن جمع هذه الصور تحت حكم واحد اضطراب في تقدیر مشروعیة 

ابة وإمكان علاجها واحتمال استمرار الحیاة عناصر تؤثر في الموازنة بين حمایة الجنين الإجهاض؛ لأن درجة الإص
 والاعتبارات الطبیة المرتبطة بحالته.

وتضاف إلى طبیعة التشوه مسألة أخرى لا تقل أهمیة، هي درجة الثقة في التشخیص. فالقرار الذي ینتهي إلى إنهاء 
ي العادي، ولهذا ارتبط القول بالجواز لدى عدد من الفقهاء المعاصرین بشرط الحمل يختلف بطبیعته عن التدخل العلاج

ثبوت التشوه بواسطة أهل الاختصاص وبلوغه درجة من الجسامة تجعل استمرار الحمل أو حیاة المولود محلا  لمعاناة 
لسابقة لنفخ الروح والمرحلة استثنائیة. كما اكتسب الزمن دور ا حاسم ا في الحكم بسبب التمییز الفقهي بين المرحلة ا

 اللاحقة له.

 مفهوم تشوه الجنین وضوابط تشخیصه -1-1

 مفهوم الجنین المشوه وأنواع التشوهات -1-1-1

یقصد بالجنين المشوه، في نطاق هذه الدراسة، الجنين الذي أصابه خلل خلقي أو مرضي یؤثر في بنیته أو وظائف 
أعضائه بدرجات متفاوتة. وقد یكون التشوه داخلی ا أو خارجی ا، ظاهر ا أو غير ظاهر، وقد یكون متوافق ا مع استمرار 

في حالة تسمح له بإكمال الحمل والعیش بعد الولادة، كما قد تكون  الحیاة أو مانع ا منها. ولهذا يمكن أن یوجد الجنين
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، 2021إصابته شدیدة إلى الحد الذي يمنع استكمال الحیاة داخل الرحم أو يجعل البقاء بعد الولادة غير ممكن )رسول، 
 (.6ص. 

ة مؤثرات خارجیة تصیب وترجع التشوهات إلى أسباب متباینة، بعضها یتصل بالعوامل الوراثیة، وبعضها ینشأ نتیج
المرأة أثناء الحمل. وقد ذكرت المصادر الطبیة المرتبطة بالموضوع إصابة الحامل ببعض الأمراض والمیكروبات، والتعرض 
للأشعة، واستعمال بعض العقاقير والمواد الكیمیائیة، إلى جانب عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في مراحل تكوین الجنين 

(. وتزداد حساسیة الجنين تجاه بعض هذه المؤثرات في 483هـ، ص. 1411؛ باسالمة، 364هـ، ص. 1411)البار، 
 المراحل الأولى من التكوین، حیث یكون نمو الأعضاء أكثر عرضة للاضطراب.

ولا تحمل الأسباب أهمیة مستقلة في تقریر جواز الإجهاض بقدر ما تساعد على تفسير طبیعة الإصابة وإمكان الوقایة 
علاجها. فقد یكون سبب التشوه معروف ا مع بقاء أثره محدود ا، وقد تكون الإصابة شدیدة من غير إمكان منها أو 

تحدید السبب بصورة قاطعة. لذلك یتجه الاهتمام عند اتخاذ القرار إلى النتیجة الطبیة الفعلیة التي أصابت الجنين، 
 ومدى جسامتها، وإمكان علاجها، واحتمال استمرار حیاته.

حیث الأثر، يمكن تقسیم التشوهات إلى ثلاث مجموعات عامة. تضم الأولى عیوب ا شدیدة تظهر في مرحلة مبكرة  ومن
وتؤدي بذاتها إلى انتهاء الحمل تلقائی ا. وتشمل الثانیة تشوهات كبيرة تصیب أعضاء رئیسة، مثل الجهاز العصبي أو 

طن، وقد تؤدي إلى وفاة الجنين داخل الرحم أو بعد الولادة، في القلب والأوعیة الدمویة أو الجهاز البولي أو جدار الب
حين تسمح بعض صورها بالبقاء مع حاجة مستمرة إلى الرعایة. أما المجموعة الثالثة فتشمل عیوب ا لا تمنع استمرار 

–81؛ الدنشاوي، د.ت.، ص. 485–484هـ، ص. 1411الحیاة، ويمكن علاج عدد منها أو التعایش معه )البار، 
130.) 

وهذا التقسیم ذو قیمة قانونیة وفقهیة مباشرة. فالعیب الذي يمكن علاجه أو الذي یسمح بحیاة مستقرة نسبی ا يختلف 
عن تشوه قاتل أو مرض وراثي بالغ لا تتوافر له وسیلة علاجیة. وقد ذهبت معالجة فقهیة إلى رفض إسقاط الجنين 

بعض اضطرابات الإنزيمات أو المناعة أو بعض العیوب الشكلیة،  بسبب التشوهات البسیطة والممكنة العلاج، مثل
، ص. 1هـ، ج. 1375؛ المرداوي، 129، ص. 4هـ، ج. 1415لغیاب المبرر الذي یسوغ إنهاء الحمل )الشربیني، 

386.) 
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مع بين نوع معیار ا كافی ا للحكم. المعیار الأكثر دقة یقوم على الج« مشوه»ومن هنا، لا یصلح مجرد وصف الجنين بأنه 
التشوه، وجسامته، وإمكان العلاج، ومدى توافقه مع استمرار الحیاة. وبهذا یستبعد من نطاق الإباحة المشروطة ما 
كان من العیوب الیسيرة أو القابلة للعلاج، ویتركز النقاش الحقیقي حول التشوهات الشدیدة التي تغير بصورة جوهریة 

 تها.إمكان استمرار حیاة الجنين أو نوعی

 جسامة التشوه ويقین التشخیص وإمكان العلاج -1-1-2

لا يمكن بناء قرار الإجهاض على مجرد الشك في وجود تشوه. فالمساس بحیاة الجنين یقتضي مستوى مرتفع ا من الوثوق 
هاء الطبي، خصوص ا عندما یكون سبب الإباحة هو مرض الجنين نفسه. ولهذا اقترن القول بالجواز لدى عدد من الفق

باشتراط أن یكون التشخیص دقیق ا، وأن تكون نتائجه حقیقیة ولیست مجرد احتمال أو تخمين، وأن یثبت وجود تشوه 
 (.485هـ، ص. 1411؛ باسالمة، 433–432هـ، ص. 1411شدید أو مرض وراثي خطير )البار، 

بقة للولادة. فقد استند الاتجاه وتكتسب هذه المسألة أهمیة خاصة بسبب الطبیعة الاحتمالیة لبعض التشخیصات السا
المتحفظ تجاه الإجهاض إلى أن الاشتباه في التشوه لا یبلغ دائم ا درجة الضرورة المعتبرة، وأن مجرد تناول الحامل دواء  
يحتمل تأثيره في الجنين أو وجود عامل یزید خطر التشوه لا یكفي لإنهاء الحمل. وتقوم هذه الحجة على أن الضرورة 

لى خطر ثابت أو غالب، في حين قد تبقى بعض حالات التشوه في دائرة الاحتمال )حماد، د.ت.، ص. تحتاج إ
294–295.) 

غير أن تطور وسائل التشخیص قلل من مساحة عدم الیقين في عدد من الحالات. فالتصویر بالموجات فوق الصوتیة 
الفحوص الوراثیة تسمح بتحدید عدد من التشوهات وبعض الاختبارات المتعلقة بالسائل المحیط بالجنين أو الأنسجة و 

بدرجة مرتفعة من الدقة. وعلى هذا الأساس بنى الاتجاه المجیز موقفه على ضرورة وجود دلیل طبي معتبر لا مجرد توقع 
 مستقبلي؛ أي أن یكون القرار قائم ا على تشخیص للحالة ذاتها، لا على احتمال إحصائي مجرد لحدوثها.

لأطباء وظیفة ضمانیة في هذا السیاق. فإسناد قرار بهذه الخطورة إلى رأي فردي قد یزید احتمال الخطأ، ویؤدي تعدد ا
بینما یسمح اشتراك أكثر من طبیب متخصص بمراجعة التشخیص وتقدیر جسامة الحالة وإمكان علاجها. ولهذا ورد 

اشترطت قرارات فقهیة أخرى تقریر لجنة من  في بعض الآراء الفقهیة اشتراط شهادة طبیبين من أهل الخبرة، في حين
 الأطباء المختصين.
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أما إمكان العلاج فیمثل عنصر ا مكملا  للتشخیص. فوجود تشوه شدید في الظاهر قد لا یبرر إنهاء الحمل إذا كان 
ا تثبت إصابة الطب قادر ا على علاجه أو الحد من آثاره بصورة معقولة. وعلى العكس، تزداد قوة الاعتبار المبیح عندم

الجنين بعیب بالغ، غير قابل للعلاج، ویترتب علیه عدم إمكان الحیاة أو معاناة استثنائیة مستمرة. ولهذا یبدو معیار 
 القابلیة للعلاج أكثر انضباط ا من اعتماد المظهر الخارجي للتشوه أو مجرد وجود عیب عضوي.

ن إنهاء الحمل لا یتحول إلى خیار علاجي مشروع إذا كان وینبغي كذلك مراعاة أثر الإجراء نفسه على المرأة؛ لأ
سیعرضها لخطر أشد من استمرار الحمل. وقد اشترطت بعض الاتجاهات المجیزة عدم تعرض الحامل لضرر أكبر، إلى 
 جانب موافقتها أو موافقة الزوجين بحسب التصور الفقهي المعتمد، وشهادة أهل الخبرة بوجود موجب معتبر للإجهاض.

 حكم إجهاض الجنین المشوه في الفقه الإسلامي -1-2

 إجهاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح -1-2-1

شهدت مسألة إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح اختلاف ا بين الفقهاء المعاصرین. ویتصل هذا الاختلاف بتباین 
اعتبار التشوه الشدید عذر ا شرعی ا، إضافة إلى الخلاف النظر إلى الحمایة المقررة للجنين في المراحل الأولى، ومدى إمكان 

 حول درجة الیقين التي يمكن أن یبلغها التشخیص الطبي قبل الولادة.

ذهب اتجاه إلى جواز الإجهاض قبل نفخ الروح عند ثبوت تشوه بالغ أو مرض وراثي خطير لا یرجى علاجه، شریطة 
لا یقوم على مجرد الاحتمال. ونسب هذا الاتجاه إلى عدد من أن یكون التشخیص صادر ا عن أطباء متخصصين وأ

الفقهاء المعاصرین، ومنهم جاد الحق علي جاد الحق ویوسف القرضاوي وعلي جمعة ومحمد رأفت عثمان وعلي یوسف 
 المحمدي، كما تبناه المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ضمن ضوابط محددة )المجمع الفقهي

 (.187، ص. 2، ج. 2001الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، د.ت.، قرار الدورة الثالثة عشرة؛ القرضاوي، 

ویقوم هذا الاتجاه على موازنة الضرر المترتب على استمرار الحمل بضرر إنهائه قبل المرحلة التي تكتسب فیها حیاة 
دید غير قابل للعلاج، تصبح المعاناة المتوقعة للجنين وأسرته الجنين مستوى أعلى من الحمایة. وعند ثبوت تشوه ش

جزء ا من الاعتبارات الداخلة في التقدیر، على أن تكون الحالة ثابتة طبی ا وألا تتحول هذه الرخصة إلى مسوغ عام 
 لإنهاء الحمل بسبب أي عیب.
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ا في الجانب الطبي، إذ ربط جواز وقد جاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي  أكثر تحدید 
الإجهاض قبل مرور مائة وعشرین یوم ا بثبوت التشوه وتأكیده بتقریر لجنة طبیة من الأطباء المختصين )المجمع الفقهي 

على الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، د.ت.، قرار الدورة الثالثة عشرة(. ويحول هذا الشرط دون بناء الإباحة 
 مخاوف عامة أو احتمال غير مثبت.

كما اشترط بعض المجیزین مجموعة أخرى من القیود، منها موافقة الزوجين، وألا یؤدي الإجهاض إلى تعریض المرأة 
؛ 433–432هـ، ص. 1411لخطر أشد، وأن یشهد طبیبان من أهل الخبرة بضرورة الإجراء وسلامته النسبیة )البار، 

(. وتظهر وظیفة هذه الشروط في تضییق نطاق الإباحة وربطها بالحالة الطبیة الجدیة، 485هـ، ص. 1411باسالمة، 
 بدلا  من ترك القرار للرغبة الشخصیة المجردة.

في المقابل، اتجه فریق من الفقهاء المعاصرین إلى منع إجهاض الجنين المشوه حتى قبل نفخ الروح. ویستند هذا الاتجاه 
قراره وبدء نموه، يحمل قابلیة الحیاة والتخلق، وأن التشوه لا یزیل أصل حرمته. كما اعترض إلى أن الجنين، منذ است

أصحابه على إدخال جمیع حالات التشوه في مفهوم الضرورة، وخصوص ا عندما یبقى التشخیص في دائرة الظن أو 
 (.295–294حين يمكن للجنين أن یعیش بعد الولادة )حماد، د.ت.، ص. 

التحلیلیة، لا یدور الخلاف الحقیقي حول وجود التشوه فقط، وإنما حول ثلاثة عناصر مترابطة: درجة ومن الناحیة 
الحمایة المقررة للجنين قبل نفخ الروح، ومدى جسامة الحالة، ومستوى الیقين في التشخیص. فإذا كان التشوه بسیط ا 

ا وغير قابل للعلاج وثبت بتشخیص  أو قابلا  للعلاج، تضیق حجة الإباحة بدرجة كبيرة. أما إذا كان قاتلا  أو شدید 
 جماعي موثوق، فإن الاتجاه المجیز يجد مجالا  أقوى لتطبیق قواعد رفع الحرج والموازنة بين المصالح والمفاسد.

 -وفق الاتجاه الذي یأخذ بها  -ومن ثم يمكن صیاغة موقف أكثر انضباط ا على أساس أن الإباحة قبل نفخ الروح 
حكم ا ملازم ا لكل تشوه، وإنما استثناء مشروط تتراكم فیه عدة عناصر: جسامة العیب، تعذر العلاج، قوة لیست 

 التشخیص الطبي، وقوع الإجراء قبل الحد الزمني المعتبر، وألا ینشأ عنه خطر أشد على المرأة.

 

 



 1404ه پنجم، اسفند دوره ششم، شمار  ،ایرشتههای حقوقی میانفصلنامه پژوهش /288

 إجهاض الجنین المشوه بعد نفخ الروح -1-2-2

جوهریة بعد نفخ الروح. فالحمایة في هذه المرحلة تصبح أشد، ولذلك اتجه أكثر الفقهاء تتغير الموازنة الفقهیة بصورة 
ا. ویقوم هذا  المعاصرین الذین تناولوا المسألة إلى عدم جواز إسقاط الجنين لمجرد ثبوت التشوه، حتى إذا كان شدید 

 الإصابة أو الإعاقة في ذاتها.الموقف على اعتبار أن حیاة الجنين بعد نفخ الروح اكتسبت حرمة لا ترفعها 

ویترتب على ذلك أن التشوه بعد هذه المرحلة لا یعمل بوصفه سبب ا مستقلا  للإباحة. فوجود مرض وراثي أو نقص 
عضوي أو توقع معاناة بعد الولادة لا یكفي، في هذا الاتجاه، لإنهاء حیاة الجنين. كما أن التفاوت بين الأشخاص في 

 الجسدیة لا یعد أساس ا لإسقاط الحمایة المقررة للحیاة.الصحة والقدرة 

وتدعم الأحكام المالیة المرتبطة بالاعتداء على الجنين هذه المكانة؛ إذ تزداد آثار الجنایة بعد تقدم الحمل، كما تتشدد 
یة مع اكتمال التكوین الأحكام عند خروج الجنين حی ا ثم وفاته بسبب الاعتداء. ویعبر هذا البناء عن ارتفاع قیمة الحما

 ودخول الجنين مرحلة متقدمة من الحیاة.

غير أن تعارض حیاة الجنين مع حیاة الأم یطرح مسألة مختلفة عن التشوه في ذاته. فإذا أصبح استمرار الحمل سبب ا 
. وفي هذه إلى الضرورة والموازنة بين حیاتين« التشوه»لخطر حقیقي یهدد حیاة المرأة، فإن أساس النظر یتحول من 

الحالة ینصب البحث على ثبوت الخطر على الأم ودرجة حتمیته ورأي الأطباء المختصين، ولیس على كون الجنين 
 مشوه ا.

ولهذا ینبغي التمییز بين فرضين قد یبدوان متشابهين ظاهری ا. الأول أن یكون الجنين شدید التشوه، بینما تبقى حیاة 
عد نفخ الروح. أما الثاني فیتحول فیه استمرار الحمل نفسه إلى خطر حقیقي على الأم في مأمن؛ وهنا یغلب المنع ب

حیاة الأم؛ وعندئذ تدخل الواقعة في أحكام الضرورة، وتصبح الموازنة متعلقة بإنقاذ حیاة الأم لا بإزالة الجنين بسبب 
 عیبه.

ح إلى معیار لتقدیر قیمة الحیاة، في حين هذا التمییز يحافظ على اتساق الحكم؛ لأن التشوه لا یتحول بعد نفخ الرو 
تبقى الضرورة المتعلقة بإنقاذ الأم باب ا مختلف ا له شروطه الخاصة. وقد ورد في المعالجة الفقهیة اشتراط أن یكون الخطر 

 على المرأة ثابت ا برأي أهل الاختصاص، وأن تبلغ الحالة درجة لا يمكن معها حفظ الحیاتين مع ا.
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 المبحثخلاصة  -1-3

تتحدد مشروعیة إجهاض الجنين المشوه في الفقه الإسلامي من خلال مجموعة معایير تعمل مجتمعة، ولیس بمجرد 
إثبات وجود عیب خلقي. أول هذه المعایير درجة التشوه؛ فثمة فارق جوهري بين عیب بسیط قابل للعلاج وبين 

ك یقين التشخیص، إذ لا یستقیم اتخاذ قرار نهائي بإنهاء حالة شدیدة غير متوافقة مع استمرار الحیاة. ویأتي بعد ذل
 الحمل على أساس احتمالات طبیة غير مستقرة.

. قبل نفخ الروح یظهر خلاف فقهي یسمح في أحد اتجاهاته بالإجهاض عند اجتماع  ویؤدي العامل الزمني دور ا فاصلا 
لحالة لدى لجنة من أهل الاختصاص. ویقابل شروط مشددة، في مقدمتها جسامة التشوه، وتعذر العلاج، وثبوت ا

 ذلك اتجاه يمنع الإجهاض حتى في هذه المرحلة محافظة  على أصل حرمة الجنين واعتراض ا على توسیع مفهوم الضرورة.

أما بعد نفخ الروح فتضیق دائرة الإباحة بدرجة كبيرة، ولا یشكل التشوه في ذاته سبب ا كافی ا لإنهاء الحمل. ویصبح 
 ر الذي یهدد حیاة الأم، إذا بلغ درجة الضرورة وثبت طبی ا، مسألة منفصلة تخضع لموازنة أخرى.الخط

وعلى هذا الأساس ینتقل البحث إلى المبحث الثاني، حیث تظهر القیمة العملیة لهذه المعایير عند مقارنتها بالتنظیم 
والحد الزمني، والجهة الطبیة المختصة بالتشخیص،  القانوني في إیران والعراق، ولا سیما من حیث تحدید سبب الإباحة،

 ودور رضا المرأة في اتخاذ القرار.

ه في إيران والعراق -2  التنظیم القانوني للإجهاض العلاجي للجنین المشو 

يختلف البناء القانوني لإجهاض الجنين المشوه في إیران والعراق من حیث مدى تخصیص التشریع لهذه الحالة وشروط 
خیص بها. ففي النظام الإیراني ظهر تنظیم صریح یربط إمكان إنهاء الحمل بسبب بعض الأمراض أو التشوهات التر 

الجنینیة بمجموعة متراكبة من الشروط الطبیة والإجرائیة والزمنیة، بحیث لا یكفي مجرد تشخیص العیب الخلقي لإباحة 
ة تنظیم تشریعي مستقل ومفصل يجعل تشوه الجنين سبب ا الإجهاض. أما في العراق، فلا یظهر في النصوص محل الدراس

قائم ا بذاته للإجهاض بالدرجة نفسها، ولهذا تزداد أهمیة أحكام الضرورة والخطر الذي یهدد حیاة المرأة، إلى جانب 
 الممارسة الطبیة والضوابط المهنیة.

طبیة إلى قواعد قانونیة. فالتنظیم الإیراني أقرب إلى وتعكس هذه المقارنة اختلاف ا في طریقة تحویل الاعتبارات الفقهیة وال
نموذج الترخیص السابق الذي تتكامل فیه عناصر التشخیص الطبي والحد الزمني ورضا المرأة وتأیید جهة مختصة، بینما 
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 أو یظل البناء العراقي أكثر عمومیة في التعامل مع الإجهاض المشروع طبی ا. ولا یعني ذلك غیاب الحمایة للجنين
استحالة التدخل الطبي في جمیع الظروف، وإنما یعني أن الحدود الفاصلة بين التشوه بوصفه سبب ا مستقلا  وبين الضرورة 

 المرتبطة بسلامة الأم أقل تفصیلا  في النصوص العراقیة محل المقارنة.

 الإجهاض العلاجي للجنین المشوه في القانون الإيراني -2-1

 شروط الإباحة والقیود الزمنیة -2-1-1

م إطار ا خاص ا للحالات التي يجوز فیها إنهاء 2005ش/1384حدد قانون الإسقاط العلاجي الإیراني الصادر سنة 
الحمل لأسباب طبیة. وقد ربط النص إمكان الإجهاض بحالتين أساسیتين: إصابة الجنين بمرض أو نقص في الخلقة 

و إصابة المرأة بمرض یهدد حیاتها، مع اشتراط تحقق جملة من الضوابط الأخرى یترتب علیه حرج شدید للأم، أ
 ، المادة الوحیدة(.2005)الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، 

وبالنسبة إلى الجنين المشوه، لا تجعل الصیاغة القانونیة مجرد وجود تشوه سبب ا كافی ا للإجهاض. فالتشوه ینبغي أن یبلغ 
بما يحدثه من حرج شدید، وهو ما یضیق نطاق الإباحة بالمقارنة مع مفهوم التشوه الطبي العام. درجة مؤثرة ترتبط 

وبذلك تبقى العیوب الطفیفة أو القابلة للعلاج خارج المجال الطبیعي لهذا الاستثناء، لأن وجودها وحده لا يحقق 
 العنصر الذي ربط به النص إمكان التدخل.

اه الفقهي الذي یفرق بين مجرد النقص في الخلقة وبين التشوه الخطير الذي ینشأ عنه وتتقاطع هذه الصیاغة مع الاتج
حرج بالغ. وقد ناقشت الأدبیات القانونیة الإیرانیة هذا الارتباط بين الضرر أو الحرج وبين جواز الإجهاض قبل ولوج 

، ص. 2006وآخرون، زاده ؛ حبیب64–58، ص. 2019؛ همتی، 104ش، ص. 1393پور ومتقی، الروح )تقی
73–94.) 

ویظهر القید الزمني بوصفه أحد أكثر عناصر النظام الإیراني حسم ا. فالترخیص الوارد في قانون الإسقاط العلاجي 
مقید بوقوع الإجراء قبل ولوج الروح، وقد عبر النص عن ذلك بمرحلة ما قبل أربعة أشهر من الحمل )الجمهوریة 

المادة الوحیدة(. ویؤدي هذا الشرط إلى إخراج التشوه الذي یكتشف بعد هذه المرحلة ، 2005الإسلامیة الإیرانیة، 
 من نطاق الإباحة المقررة بسبب مرض الجنين وحده، ما لم تنشأ حالة أخرى مستقلة تستند إلى خطر یهدد حیاة الأم.
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واضحة. فقد ارتبط التشدد بعد وهذا الحد الزمني لا یعمل بوصفه إجراء  إداری ا فحسب، وإنما یعكس خلفیة فقهیة 
نفخ الروح بارتفاع مستوى الحمایة المقررة للجنين، ولذلك أصبح الكشف المبكر عن التشوه جزء ا جوهری ا من إمكان 
ممارسة الرخصة القانونیة. وكل تأخر في التشخیص قد یؤدي عملی ا إلى ضیاع المجال الزمني الذي یسمح فیه القانون 

 باتخاذ القرار.

تب على ذلك أن فعالیة النظام لا تتوقف على صیاغة القانون وحدها، بل ترتبط أیض ا بسرعة الوصول إلى خدمات ویتر 
التشخیص وإصدار القرار الطبي والقانوني. فإذا كان اكتشاف التشوه يحتاج إلى سلسلة طویلة من الفحوص أو 

، وهو ما يجعل الزمن عنصر ا موضوعی ا وإجرائی ا في آن المراجعات، فقد تنتهي المدة القانونیة قبل استكمال الإجراءات
 واحد.

 التشخیص الطبي ورضا المرأة والرقابة على الإجراء -2-1-2

لم یترك المشرع الإیراني تقدیر التشوه لطبیب منفرد، وإنما اشترط تشخیص ا نهائی ا من ثلاثة أطباء متخصصين، ثم تأیید 
لقرار الطبي درجة أعلى من الموثوقیة، بینما یؤدي تأیید الطب الشرعي وظیفة الطب الشرعي. ويمنح تعدد الأطباء ا

 ، المادة الوحیدة(.2005رقابیة تربط التشخیص الطبي بأثره القانوني )الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، 

رار علاجي عادي وتنسجم هذه الآلیة مع الطبیعة الاستثنائیة للإجراء. فالإجهاض بسبب تشوه الجنين لا یقوم على ق
يمكن تعدیله لاحق ا، وإنما یؤدي إلى إنهاء الحمل بصورة نهائیة. ولهذا تتطلب مشروعیته درجة مرتفعة من الاطمئنان 
إلى وجود المرض أو التشوه وإلى جسامته. ويحد اشتراك أكثر من طبیب متخصص من احتمال أن یقوم القرار على 

 ن العلاج والتوقع الطبي للحالة قبل الانتقال إلى مرحلة الترخیص.تقدیر فردي متسرع، كما یسمح بفحص إمكا

ولا تقتصر الإجراءات على الجانب الطبي. فقد جعل القانون رضا المرأة شرط ا لازم ا لإجراء الإجهاض. وتكتسب هذه 
بة الجنين بالتشوه النقطة أهمیة خاصة لأنها تفصل بين إثبات الحالة الطبیة وبين سلطة اتخاذ القرار؛ فقد تثبت إصا

 وتتحقق الشروط الأخرى، ومع ذلك لا یتحول الإجراء إلى تدخل مشروع في غیاب الرضا المطلوب قانون ا.

ویترتب على هذا البناء أن مشروعیة الإجهاض تقوم على اجتماع الشروط، لا على تحقق بعضها. فالتشخیص الطبي 
وقع بعد المدة المحددة أو من دون تحقق السبب الطبي الذي  وحده غير كاف، كما أن رضا المرأة لا یصحح إجراء  
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اعتمده القانون. ويمكن تصویر البناء القانوني للإباحة في أربعة عناصر مترابطة: سبب طبي معتبر، وتشخیص متخصص، 
 وحد زمني سابق لنفخ الروح، ورضا المرأة.

القانونیة، فلا تترتب علیه المسؤولیة لمجرد إجراء الإجهاض في أما الطبیب الذي یباشر الإجراء بعد اكتمال الشروط 
الحدود التي یسمح بها النص. وقد نص قانون الإسقاط العلاجي على عدم ترتیب مجازاة أو مسؤولیة على الطبیب 

سلامیة المباشر عند تحقق الشروط، مع بقاء مخالفة هذه الشروط خاضعة للأحكام العقابیة ذات الصلة )الجمهوریة الإ
 ، المادة الوحیدة(.2005الإیرانیة، 

غير أن الإعفاء المتصل بمشروعیة الإجهاض ینبغي تمییزه عن الخطأ الطبي أثناء التنفیذ. فوجود ترخیص صحیح لا يمنح 
صرف الطبیب إعفاء  من القواعد التي تحكم الممارسة المهنیة إذا وقع منه خطأ مستقل ألحق ضرر ا بالمرأة. بهذا المعنى ین

 الترخیص إلى أصل إنهاء الحمل، بینما تبقى طریقة التنفیذ خاضعة للأصول الطبیة المعتادة.

وتظهر في هذا النظام محاولة لتحویل المعایير الفقهیة إلى ضوابط قابلة للتحقق عملی ا: نفخ الروح یتحول إلى حد زمني، 
لخطر یتحول إلى سبب طبي قابل للفحص، والیقين في التشخیص یتحول إلى رأي متخصص متعدد، والحرج أو ا

 والقبول الشخصي یظهر من خلال اشتراط رضا المرأة.

 إجهاض الجنین المشوه في القانون العراقي والموازنة المقارنة -2-2

 موقع تشوه الجنین من حالات الإباحة والضرورة في القانون العراقي -2-2-1

لسنة  111بنائه العام تجاه الإجهاض. فقد جرم قانون العقوبات رقم  یتخذ القانون العراقي موقف ا أكثر تحفظ ا في
، مع التمییز بين وقوعه برضا المرأة أو من دونه، وتشدید 419–417صور ا متعددة من الإجهاض في المواد  1969

، المواد 1969راق، المسؤولیة في بعض الحالات المتعلقة بالصفة المهنیة أو النتائج التي تترتب على الفعل )جمهوریة الع
417–419.) 

أما تشوه الجنين، فلا یظهر في النصوص محل الدراسة سبب ا تشریعی ا مستقلا  ومفصلا  للإباحة على النحو الذي قرره 
القانون الإیراني. وقد أشار بشتیوان فتاح رسول إلى عدم وجود معالجة مباشرة لإجهاض الجنين المشوه تجعل التشوه 

 (.18، ص. 2021ا للترخیص )رسول، وحده أساس ا واضح  
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وتبرز هنا أهمیة الفصل بين حالتين مختلفتين. الأولى أن یكون الجنين مشوه ا من غير أن یؤدي استمرار الحمل إلى خطر 
على حیاة الأم؛ وفي هذه الحالة لا یكفي التشوه بذاته، وفق المعالجة القانونیة محل الدراسة، لإنشاء رخصة تشریعیة 

اثلة لما هو مقرر في إیران. أما الثانیة فتتمثل في بلوغ الحالة درجة یصبح معها استمرار الحمل خطر ا حقیقی ا واضحة مم
 المرتبطة بإنقاذ الأم.« الضرورة الطبیة»إلى « تشوه الجنين»على المرأة؛ وهنا ینتقل الأساس من 

خل لإنهاء حمل جنين مشوه بسبب حالته الخاصة وهذا التمییز ضروري حتى لا تختلط علتان مختلفتان للإجهاض. فالتد
يختلف من حیث الأساس عن إنهاء الحمل لأن استمراره یهدد حیاة المرأة. في الحالة الثانیة یصبح التشوه جزء ا من 

 الوقائع الطبیة، بینما تقوم الإباحة على خطر آخر مستقل.

؛ 22، ص. 2022؛ رشید، 54، ص. 2013)جعفر، وقد عالجت بعض الكتابات العراقیة المسألة من هذه الزاویة 
(. وینسجم ذلك مع ضیق الاستثناء من الحظر العام وعدم وجود نص تفصیلي مستقل 18، ص. 2021رسول، 

 للتشوه في المواد محل المقارنة.

ذ وتوجد في الممارسة الطبیة إشارات إلى عرض بعض حالات التشوهات الخلقیة الشدیدة على لجان طبیة قبل اتخا
القرار. فقد وردت إفادة طبیة بشأن إمكان تدخل لجنة مكونة من عدد من الأطباء في حالات معینة یثبت فیها وجود 

، 2021تشوهات خطيرة بواسطة وسائل التشخیص، مع التأكید على أن الموافقة لا تشمل جمیع التشوهات )رسول، 
 وما بعدها(. 18ص. 

ا بنص تشریعي عام. فوجود لجنة طبیة أو اعتماد إجراءات مهنیة في بعض إلا أن هذه الممارسة ینبغي عدم مساواته
المؤسسات يختلف عن إنشاء حق قانوني صریح في الإجهاض بسبب التشوه. ولذلك یبقى من الأدق وصف الوضع 

 وهة.العراقي بأنه تنظیم غير تفصیلي في هذه المسألة، لا القول بوجود نظام قانوني مكتمل لإجهاض الأجنة المش

ویظهر أثر هذا النقص عند محاولة تحدید نوع التشوه الذي يمكن أن یؤخذ بالاعتبار، وعدد الأطباء المطلوبين، ودرجة 
الیقين في التشخیص، والمرحلة الزمنیة التي يجوز فیها التدخل، ومدى أثر رضا المرأة. فهذه العناصر التي نظمها القانون 

 النصوص العراقیة محل الدراسة تنظیم ا مماثلا  من حیث التفصیل.الإیراني بصورة أوضح لا تجد في 
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 أوجه الاتفاق والاختلاف ومدى كفاية التنظیم القانوني -2-2-2

تكشف المقارنة عن نقطة اتفاق أولى تتمثل في أن الأصل هو حمایة الحمل، وأن الإجهاض يمثل استثناء  يحتاج إلى 
أثر بالخلفیة الفقهیة الإسلامیة التي تعطي لتقدم مراحل الحمل أهمیة في تحدید مبرر معتبر. كما أن كلا النظامين یت

 مستوى الحمایة، وإن اختلفت طریقة ترجمة ذلك إلى نصوص وإجراءات قانونیة.

ویظهر الاتفاق كذلك في رفض جعل مجرد الرغبة الشخصیة سبب ا كافی ا لإنهاء الحمل. فالسبب الطبي هو الذي يمنح 
صیتها، سواء تمثل في تشوه بالغ في الجنين وفق النموذج الإیراني أو في خطر یصل إلى درجة الضرورة الطبیة الحالة خصو 

 في الإطار العراقي.

أما الاختلاف الجوهري، فیتعلق بموقع تشوه الجنين ذاته من أسباب الإباحة. ففي إیران اعترف قانون الإسقاط العلاجي 
لقته ضمن الأسباب التي يمكن أن تسمح بإنهاء الحمل إذا تحققت الشروط بصورة صريحة بمرض الجنين ونقص خ

 الأخرى. بینما لا یظهر في العراق نص مماثل يجعل التشوه، بمجرده وفي نطاق شروط محددة، أساس ا مستقلا  للترخیص.

تشخیص، وعدد ویرتبط بهذا الاختلاف تفاوت ثان في درجة الضبط التشریعي. فقد حدد النظام الإیراني جهة ال
الأطباء، وضرورة تأیید الطب الشرعي، ورضا المرأة، والحد الزمني للإجراء. وفي المقابل لا تقدم النصوص العراقیة محل 

 الدراسة منظومة متكاملة مماثلة تحدد هذه العناصر بالنسبة إلى الجنين المشوه.

 يمثل وقوع الإجهاض قبل ولوج الروح شرط ا صريح ا في وتظهر نتیجة ثالثة في وظیفة العامل الزمني. في النموذج الإیراني
الرخصة المتعلقة بالتشوه. أما في الوضع العراقي فلا یظهر في النصوص محل المقارنة حد زمني تشریعي خاص بإجهاض 

 الجنين المشوه، وهو أمر یرتبط أساس ا بعدم وجود تنظیم مستقل لهذه الصورة.

یفتح باب ا « الحرج»على أنه یلغي جمیع المشكلات التطبیقیة. فالربط بين التشوه و ولا ینبغي فهم التفصیل الإیراني
لتقدیر درجة المعاناة المطلوبة، كما أن التطور الطبي يمكن أن یغير الحكم العملي على قابلیة بعض الأمراض للعلاج. 

ج أو الإدارة الطبیة في مرحلة لاحقة. وما كان یعد تشوه ا غير قابل للتدارك في مرحلة سابقة قد یصبح قابلا  للعلا
 لذلك يحتاج تفسير النص إلى اتصال مستمر بالمعرفة الطبیة الحدیثة.
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وفي العراق تبدو الحاجة إلى الضبط أكبر. فترك الحالات الشدیدة للمبادئ العامة أو الممارسة الطبیة يمكن أن یؤدي 
بیب أمام قدر أكبر من عدم الیقين بشأن حدود التدخل إلى تفاوت في القرارات بين مؤسسة وأخرى، كما یضع الط

المشروع. ویزداد هذا الإشكال عندما یكون الجنين مصاب ا بتشوه قاتل أو مرض وراثي مؤكد لا یهدد حیاة الأم مباشرة؛ 
 إذ تقع هذه الصورة بين الحظر العام وبين غیاب نص خاص يحدد الحكم.

نقل النموذج الإیراني بصورة حرفیة إلى القانون العراقي، وإنما في الاستفادة من ومن منظور المقارنة، لا یبدو الحل في 
عناصر الضبط التي یوفرها: تحدید التشوهات ذات الجسامة الاستثنائیة، اشتراط التشخیص الجماعي المتخصص، ضبط 

ظل القرار مرتبط ا بمعایير طبیة قابلة مستوى الیقين الطبي، تحدید المرحلة الزمنیة، وبیان أثر رضا المرأة. كما ینبغي أن ی
 للمراجعة، حتى لا یتحول النص إلى قائمة جامدة من الأمراض قد یتجاوزها التطور العلمي.

وتساعد هذه المعایير أیض ا على حمایة الطبیب. فوجود قواعد واضحة یسمح له بمعرفة الحدود القانونیة للتدخل، ویقلل 
مقتضیات العلاج والخوف من المسؤولیة. وفي الوقت نفسه تمنع الرقابة الطبیة المتعددة من احتمالات التضارب بين 

 توسیع الإباحة إلى حالات العیوب البسیطة أو القابلة للعلاج.

 خلاصة المبحث -2-3

ا لإجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح، إذ  يجمع بين السبب تظهر المقارنة أن القانون الإیراني یقدم نموذج ا أكثر تحدید 
الطبي، والتشخیص من متخصصين، وتأیید الطب الشرعي، ورضا المرأة، والحد الزمني. ويجعل هذا البناء التشوه الشدید 

 أو المرض الجنیني المؤدي إلى الحرج سبب ا يمكن الاعتداد به قانون ا ضمن شروط مقیدة.

ظیم مماثل من حیث استقلال تشوه الجنين كسبب خاص أما القانون العراقي، فلا یظهر في النصوص محل الدراسة تن
للإجهاض. ویظل مجال التدخل المشروع أكثر ارتباط ا بحالة الضرورة والخطر على الأم، مع وجود ممارسات طبیة قد 
 تلجأ إلى اللجان المختصة في بعض حالات التشوه من غير أن تتحول هذه الممارسة بذاتها إلى قاعدة تشریعیة عامة.

قاطع النتیجة القانونیة مع ما ظهر في التحلیل الفقهي. فالإباحة، حیث یؤخذ بها، لا تتأسس على وجود التشوه وتت
مجرد ا، وإنما على جسامته وتعذر علاجه وثبوت الحالة طبی ا ووقوع القرار في المرحلة الزمنیة التي تسمح بمناقشة الإجهاض 

، وتنتقل الأولویة إلى حالة الضرورة إذا أصبح  قبل نفخ الروح. وبعد هذه المرحلة یتقلص أثر التشوه بوصفه سبب ا مستقلا 
 استمرار الحمل خطر ا حقیقی ا على حیاة الأم.
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وتشير هذه الفوارق إلى أن المسألة تحتاج إلى تنظیم یوازن بين ثلاثة اعتبارات: حمایة الجنين، ودقة القرار الطبي، ووضوح 
أة. وكلما كانت شروط الإباحة محددة وقابلة للتحقق، تقل مساحة التفاوت في التطبیق المركز القانوني للطبیب والمر 

 وتصبح الحدود بين الإجهاض المشروع وغير المشروع أكثر وضوح ا.

 الخاتمة -3

یكشف تحلیل إجهاض الجنين المشوه أن المسألة لا يمكن ضبطها بمجرد إثبات وجود تشوه خلقي؛ لأن التشوهات 
اختلاف ا واسع ا في درجتها، وإمكان علاجها، وتأثيرها في استمرار حیاة الجنين. فالعیب البسیط أو القابل تختلف 

ا یتعذر علاجه. ولهذا یرتبط  للعلاج لا یساوي من الناحیة الطبیة والفقهیة والقانونیة تشوه ا قاتلا  أو مرض ا وراثی ا شدید 
تشمل جسامة الحالة، ودرجة الیقين في التشخیص، والمرحلة الزمنیة الحكم على الإجهاض بمجموعة عناصر متداخلة 

 للحمل، والخطر الذي قد یترتب على استمراره.

وقد أظهر التحلیل الفقهي أن مرحلة نفخ الروح تمثل فاصلا  مؤثر ا في تحدید نطاق الإباحة. قبل هذه المرحلة ظهر اتجاه 
قابل للعلاج متى ثبتت الحالة بصورة موثوقة، في حين رفض اتجاه آخر يجیز الإجهاض في حالات التشوه الشدید غير ال

اعتبار التشوه سبب ا كافی ا لإنهاء الحمل. أما بعد نفخ الروح فتتجه الحمایة إلى مستوى أشد، فلا یبقى التشوه في ذاته 
لتي يمكن أن تفتح باب سبب ا مستقلا  للإجهاض، ویصبح الخطر الحقیقي الذي یهدد حیاة الأم هو الحالة الأبرز ا

 الضرورة.

ا من خلال تنظیم الإجهاض العلاجي وربطه بجملة من الشروط  ومن الناحیة القانونیة، اتخذت إیران مسار ا أكثر تحدید 
الطبیة والإجرائیة والزمنیة، في مقدمتها التشخیص المتخصص، وتأیید الطب الشرعي، ورضا المرأة، ووقوع الإجراء قبل 

أما في العراق، فلا یظهر في النصوص محل المقارنة تنظیم تفصیلي مستقل يمنح التشوه الجنیني الموقع نفسه، ولوج الروح. 
 مما يجعل حالات الإباحة أكثر اتصالا  بالضرورة الطبیة والخطر الذي یهدد حیاة الأم.

سبب الإباحة، والجهة المخولة ویؤدي هذا التفاوت إلى اختلاف عملي في درجة الوضوح القانوني. فالنظام الذي يحدد 
بالتشخیص، والمدة الزمنیة، وشروط الرضا یوفر للطبیب والمریضة معیار ا أكثر قابلیة للتطبیق، بینما یؤدي غیاب التفصیل 
إلى مساحة أوسع للاجتهاد واختلاف الممارسة. ومع ذلك، فإن أي تنظیم خاص بالتشوه ینبغي أن یتجنب تحویل 
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 سبب تلقائي لإنهاء الحمل، وأن یظل محصور ا في الحالات الاستثنائیة التي تستوفي معایير طبیة الإعاقة أو المرض إلى
 وقانونیة مشددة.

 النتائج -4

. مفهوم الجنين المشوه لا یشير إلى حالة واحدة متجانسة؛ فهو یشمل عیوب ا بسیطة قابلة للعلاج، كما یشمل 1
 تیب حكم قانوني واحد على مجرد وصف الجنين بأنه مشوه.تشوهات شدیدة أو قاتلة، ولذلك لا يمكن تر 

. تمثل جسامة التشوه وإمكان علاجه معیارین أساسیين في تقويم الإجهاض. فالتشوهات البسیطة أو الممكنة العلاج 2
 لة للعلاج.لا توفر، في الاتجاهات الفقهیة التي تناولتها الدراسة، المبرر نفسه الذي توفره الحالات الشدیدة غير القاب

. لا یكفي احتمال التشوه لإنهاء الحمل. ویقتضي القرار تشخیص ا طبی ا موثوق ا یصل إلى درجة مرتفعة من الیقين، 3
 وهو ما یفسر اشتراط عدد من الاتجاهات الفقهیة والقانون الإیراني رأي أكثر من طبیب متخصص.

في تحدید نطاق الإباحة. فارتفاع دقة التصویر والفحوص . یؤدي تطور وسائل التشخیص قبل الولادة دور ا مباشر ا 4
الوراثیة یسمح بالتمییز بصورة أفضل بين مجرد الاشتباه وبين التشوه الثابت، مما یقلل قوة الاعتراض القائم على الطبیعة 

 الظنیة للتشخیص في بعض الحالات.

لروح. فذهب اتجاه إلى الجواز بشروط مشددة، . اختلف الفقهاء المعاصرون بشأن إجهاض الجنين المشوه قبل نفخ ا5
 بینما تمسك اتجاه آخر بالمنع محافظة على أصل حرمة الجنين وعدم التوسع في مفهوم الضرورة.

. يمیل الاتجاه المجیز إلى اعتبار الإباحة قبل نفخ الروح استثناء  لا قاعدة عامة. ومن أبرز قیوده ثبوت التشوه الشدید، 6
 دور التشخیص عن أطباء متخصصين، وعدم تعریض الأم لخطر أشد.وتعذر علاجه، وص

. تضیق دائرة الإباحة بعد نفخ الروح بصورة واضحة. فالتشوه، مهما بلغت شدته، لا یعمل في الاتجاه الغالب 7
 م.بوصفه سبب ا مستقلا  لإنهاء الحمل بعد هذه المرحلة، إلا إذا انتقلت الواقعة إلى حالة ضرورة تهدد حیاة الأ

. ینبغي الفصل بين الإجهاض بسبب تشوه الجنين والإجهاض لإنقاذ حیاة الأم. فقد يجتمع السببان في واقعة 8
واحدة، لكنهما مختلفان من حیث الأساس؛ فإذا كان الخطر موجه ا إلى حیاة المرأة أصبحت الضرورة هي سبب 

 التدخل، لا التشوه في ذاته.
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م تنظیم ا أكثر وضوح ا بالنسبة إلى التشوه الجنیني 2005ش/1384لإیراني لسنة . أقام قانون الإسقاط العلاجي ا9
من خلال الربط بين المرض أو نقص الخلقة والحرج، مع اشتراط التشخیص من ثلاثة أطباء متخصصين، وتأیید الطب 

 الشرعي، ورضا المرأة، ووقوع الإجراء قبل ولوج الروح.

 عنصر مستقل عن التشخیص الطبي. فتحقق المرض أو التشوه لا يحول الإجراء . رضا المرأة في التنظیم الإیراني10
 تلقائی ا إلى تدخل مباح من دون استیفاء شرط الرضا الذي یقرره النص.

. لا یظهر في النصوص العراقیة محل المقارنة تنظیم تشریعي تفصیلي مستقل لإجهاض الجنين بسبب التشوه وحده. 11
  الإجهاض أكثر ارتباط ا بحالات الضرورة والخطر الطبي على الأم.ولهذا یكون اللجوء إلى

. وجود لجان طبیة في بعض التطبیقات العراقیة لا یساوي وجود نظام تشریعي عام لإجهاض الأجنة المشوهة. 12
 وینبغي التمییز بين الممارسة المهنیة أو الإداریة وبين الحق القانوني الذي یستند إلى نص واضح.

یتمیز التنظیم الإیراني بدرجة أعلى من الضبط الإجرائي، بینما یترك الوضع العراقي مساحة أوسع للاجتهاد الطبي . 13
 والقانوني، وهو ما قد یؤدي إلى اختلاف التطبیق بين المؤسسات والحالات.

ینما لا یظهر في النصوص . تتقارب الاعتبارات الفقهیة والتنظیم الإیراني في إعطاء العامل الزمني أهمیة خاصة، ب14
 العراقیة محل الدراسة حد زمني تفصیلي خاص بإجهاض الجنين المشوه.

. التحدي التشریعي لا یكمن في توسیع الإباحة بقدر ما یكمن في تحدیدها. فالتنظیم الدقیق ینبغي أن يحمي 15
وفي الوقت نفسه یقدم حلا  واضح ا للحالات  الجنين من القرارات المبنیة على العیوب البسیطة أو التوقعات غير الموثوقة،

 الطبیة الاستثنائیة التي یثبت فیها التشوه الشدید بصورة قاطعة.

 التوصیات -5

. یوصى المشرع العراقي بوضع تنظیم صریح للحالات الشدیدة من التشوه الجنیني بدلا  من ترك المسألة بالكامل 1
 مع تجنب جعل كل تشوه سبب ا للإباحة. للقواعد العامة للضرورة والممارسة الطبیة،

. ینبغي أن يمیز أي تنظیم مستقبلي بين التشوه البسیط أو القابل للعلاج وبين التشوه الشدید أو القاتل أو المرض 2
 الوراثي الذي یتعذر علاجه، لأن التفاوت الطبي بين هذه الصور يمنع إخضاعها لحكم واحد.
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أطباء متخصصين في الأمراض ذات الصلة، على أن يحدد التشریع الحد . یوصى باشتراط تشخیص جماعي من 3
 الأدنى من الخبرة الطبیة المطلوبة والجهة المختصة بإصدار القرار.

. ینبغي ألا تقوم الإباحة على مجرد الاحتمال أو الاشتباه، وإنما على درجة مرتفعة من الیقين الطبي تؤیدها الفحوص 4
 تاحة.والتقنیات التشخیصیة الم

. یستحسن تحدید حد زمني واضح للحالات التي یسمح فیها بإنهاء الحمل بسبب التشوه، مع مراعاة التمییز الفقهي 5
 بين ما قبل نفخ الروح وما بعده.

. ینبغي النص صراحة على أن التشوه بعد نفخ الروح لا يمثل بذاته سبب ا مستقلا  لإنهاء الحمل، مع تنظیم حالة 6
. الضرورة التي  یهدد فیها استمرار الحمل حیاة الأم تنظیم ا منفصلا 

. یوصى بتثبیت رضا المرأة ضمن الشروط الأساسیة لأي تدخل مشروع، مع عدم الاكتفاء بموافقة اللجنة الطبیة أو 7
 الزوج أو أي طرف آخر بدیلا  عن رضاها.

الطویلة قد تجعل المرأة تتجاوز الحد الزمني  . من المناسب وضع إجراءات سریعة للتشخیص وإصدار القرار؛ لأن المدد8
 المسموح به قبل اكتمال الفحوص والإجراءات.

. ینبغي إخضاع قوائم الأمراض والتشوهات الطبیة للمراجعة الدوریة؛ لأن التطور الطبي قد يحول بعض الحالات التي 9
 كانت تعد غير قابلة للعلاج إلى حالات يمكن علاجها أو السیطرة علیها.

. یوصى بالفصل تشریعی ا بين مشروعیة أصل الإجهاض وبين المسؤولیة عن الخطأ الطبي أثناء تنفیذه؛ فالحصول 10
 على ترخیص صحیح لا ینبغي أن یعفي الطبیب من المسؤولیة عن الإهمال أو الخطأ المهني المستقل.

ا، وأن یكون أساس الإباحة مرتبط ا بالجسامة . من المهم أن تكون المعایير التشریعیة محایدة تجاه الإعاقة في ذاته11
 الطبیة الاستثنائیة وعدم إمكان العلاج، لا بمجرد اختلاف الجنين عن الحالة الصحیة المعتادة.

قانوني موحد یربط التشخیص السریري بالضوابط القانونیة، بما یقلل تفاوت قرارات  -. یستحسن إنشاء دلیل طبي 12
 بیب والمرأة قدر ا أكبر من الیقين القانوني.اللجان الطبیة ویوفر للط
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